
    الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  .

 قال الزركشي وهذا القول ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه االله في عامة نصوصه والخرقي والشيرازي

وبن أبي موسى فيما أظن وعليه اعتمد الإمام أحمد .

 وكذا قال الحارثي ظاهر كلام من تقدم من الأصحاب كالخرقي وأبي بكر وبن أبي موسى عدم

التخيير فإن كلا منهم قال الزرع لمالك الأرض وعليه النفقة .

 وهذا بعينه هو المتواتر عن الإمام أحمد رحمه االله ولم يذكر أحد عنه تخييرا وهو الصواب

وعالله انتهى .

 وقال الشيخ تقي الدين رحمه االله فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب

معلوم ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك قال ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع

معه أو يهايئه فيها فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة كدار بينهما فيها بيتان سكن

أحدهما عند امتناعه مما يلزمه انتهى .

 قلت وهذا الصواب ولا يسع الناس غيره .

 قوله وهل ذلك قيمته أو نفقته على وجهين .

 وهما وجهان في نسخة مقروءة على المصنف وفي نسخة روايتان وعليها شرح الشارح وبن منجا .

 قال الحارثي حكاهما متأخرو الأصحاب والمصنف في كتابه الكبير روايتين وأوردهما هنا

وجهين .

 قال والصواب أنهما روايتان .

 قال هو والشارح والمنقول عن الإمام أحمد في ذلك روايتان وأطلقهما في الهداية وتذكرة بن

عقيل والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والهادي والتلخيص والبلغة والشرح

والزركشي .

   أحداهما يأخذه بنفقته وهي ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع من الحرث
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